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الملخص

إن تزايد المبادلات التجارية على المستوى العالمي و الحاجة إلى تقديم منتوحات و مهارات  أكثر إبداعا أدى بمسيري مؤسسات الصناعة و الخدمات تطبيق أساليب عمل تعتمد على الشبكة و التحالف مابين المؤسسات. يعتبر هدا الشكل التنظيمي كفرصة ثانية للمؤسسة لتلبية حاجيات الزبائن  , تنوع و توسيع منافذها,تقاسم المعلومات مع المؤسسات الأخرى ,زيادة مهاراتها و معارفها .

فالتحالفات عادة ما يعتمد عليها لتقاسم و تقليص الأخطار المترتبة عن مختلف
أشكال عدم اليقين التي تتعرض لها المنظمات. فهي مصدر مهم للميزة التنافسية و تساهم في حسن أداء العام للمؤسسة. و لكن إلى جانب هده الميزات تعتبر التحالفات الاستراتجية انظمة معقدة و غير مستقرة. فالتحالفات تمثل استراتجية مختلطة
المقدمة

إن تزايد المبادلات التجارية على المستوى العالمي و الحاجة إلى تقديم منتوحات و مهارات  أكثر إبداعا أدى بمسيري مؤسسات الصناعة و الخدمات تطبيق أساليب عمل تعتمد على الشبكة و التحالف مابين المؤسسات. يعتبر هدا الشكل التنظيمي كفرصة ثانية للمؤسسة لتلبية حاجيات الزبائن  , تنوع و توسيع منافذها,تقاسم المعلومات مع المؤسسات الأخرى ,زيادة مهاراتها و معارفها .

فالتحالفات عادة ما يعتمد عليها لتقاسم و تقليص الأخطار المترتبة عن مختلف
أشكال عدم اليقين التي تتعرض لها المنظمات. فهي مصدر مهم للميزة التنافسية و تساهم في حسن أداء العام للمؤسسة. و لكن إلى جانب هده الميزات تعتبر التحالفات الاستراتجية انظمة معقدة و غير مستقرة...ودلك نظرا للدرجة الهامة لعدم اليقين الدي يتعرض له الشركاء. فالتحالفات الاستراتجية معرضة لعدم اليقين الكلاسيكي الخاص بالمحيط و هدا الشكل يولد خطر حسن الاداء و كدلك هي معرضة لعدم يقين خاص ناتج عن الاطار التعاوني نفسه. فهدا الشكل يولد خطر العلاقات.

خطر العلاقات معرف باحتمال و بنتائج سلوك غير مرضي او سلوك انتهازي من طرف الشريك. و قد يضم هدا الخطر الاخطار المتعلقة بالتعاون و الاخطار المتعلقة بسلوكات الشريك. فاحد التحفيزات المهمة التي تؤدي الى اقامة تحالفات استراتجية هو الحصول على الكفاءات الاستراتجية للشريك.تعتبر التحالفات الاستراتجية كفرصة للشركاء لتدعيم كفاءاتهم القاعدية.  يتاثر التعلم بين شريكين بوجود معارف مشتركة تمهيدية للدخول في التعاون.ثم بعد دلك يجب ان تاخد بعين الاعتبار محددات اخرى مثل نية استدخال كفاءات الشريك ..الشفافية التنظيمية و قابلية تاثر الشريك و قدرته على امتصاص معارف جديدة. 

فالتعلم يؤدي الى اهتمامات متناقضة .التصرف كمتعاون جيد لزيادة التعلم الجماعي و بروز معارف غير منتظرة او حماية نشر المعارف الخاصة و كون متعاون انتهازي في سباق فردي لاقتناء كفاءات الشريك لتخفيف تبعية المؤسسة.و بالتالي تظهر احد غموضات التحالفات الاستراتجية في ان الشريك يجب ان يساهم من جهة بكفاية لتقوية التحالف ومن جهة اخرى لا يجب ان يساهم كثيرا لتفادي تقوية التحالف على حسابه.   



وهكدا ادن نلاحظ ان التحالفات  الاستراتجية التي استعملت في البداية لتقليص الخطر و عدم اليقين يمكن ان تكون منبع زيادة الخطر و خاصة عندما تكشف المعلومات الاستراتجيةالخاصة بالمؤسسة.

لادارة خطر العلاقات ورد في ادب التحالفات الاستراتجية اسلوبين اساسيين: 

اسلوب رسمي يعتمد على السوق و البيرقراطية او السلمية .فهدا الشكل يرتكز على العقد و القواعد التنظيمية الرسمية.

اسلوب غير رسمي يعتمد على القواعد الاجتماعية. و هو يرتكز اكثر على الثقة التى تعتبر كعنصر اساسي في تدعيم السلوك التعاوني و تشجيع التعلم.

و على هدا الساس قسمنا بثنا هدا الى ثلاث نقاط:في النقطة الاولى نعالج  مفهوم التحالفات الاستراتجية و اهميتها للمؤسسة ثم في النقطة الثانية نوضح اهم اخطار العلاقات التي تنبثق عن التحالفات الاستراتجية و في النقطة الاخيرة نحاول اظهار اهم الوسائل التي يمكن للمؤسسة ان تستعملها في مراقبة وادارة اخطار العلاقات.


- تعريف التحالفات الإستراتيجية و أهميتها:

 للوصول إلى حسن أداة مدعم وبهدف الحصول والحفاظ على ميزة تنافسية، تتجه اليوم المؤسسات أكثر فأكثر إلى التحالفات الإستراتيجية ، فالتحالفات الإستراتيجية كشكل تنظيمي جديد تحقق نتائج هامة في هذا الميدان.

1- تعريف التحالفات الإستراتيجية:
يعرف التحالف كإتفاق تعاون تناسقي بين مؤسستين، يستند على عقد رسمي أم غير رسمي، بهدف تحقيق مع بعض مشروع أوتاسيس  تعاون مستدام                                  Dussauge et garrette 1995) ). و يرتكز هذا الإتفاق على تبادل وتقاسم الموارد أو الكفاءات وعلى إقتنائها أو التخلي عنها وذلك بطريقة متبادلة بين الشركاء              (Jaouen2005). فالتحالف هيكل تنظيمي وحيد  يشجع التعاون ما بين العديد من المؤسسات ويمكن ان يأخذ أشكال عديدة، إبتداءا من التقريب البسيط للمؤسسات حتى المعقد الإتحادات Consortiums ، وذلك مرورا باتفاقات التنمية المشتركة.

بشكل عام تعدد علاقات التعاون يكون مرتبط بنوع المؤسسة إذا كانت تنافسية أم غير تنافسيةا، وكذلك بما يحفز هذه العلاقة. ومن هنا يمكن إستخلاص 3 أنواع أساسية من الشراكة بين المؤسسات الغير المتنافسة : la joint venture ، الشراكة العمودية و الإتفاقات ما بين القطاعات. وكذلك يوجد 3 انواع التحالفات ما بين المؤسسات المتنافسة: تحالفات Co- intégration ، تحالفات pseudo- Concentration وتحالفات متكاملة.

إن العلاقات الإستراتيجية المتكونة ما بين المؤسسات غير المتنافسة هدفها هو تطوير نشاطات جديدة و إدماج أسواق جديدة و العكس تقام التحالفات ما بين المؤسسات المتنافسة بهدف الحصول على هياكل قاعدية جماعية لزيادة إقتصاد الوفرات وكذلك للحصول على كفاءات وموارد اضافية مختلفة بغض النظر عن شكلها فالتحالفات تخلق علاقة مفتوحة ودائمة بين المؤسسات التابعة لمختلف الملاك،  فهي تختلف عن العلاقة الكلاسيكية زبون/مورد، إذ ان العقود المنفردة و القائمة في إطار عادي للتجارة وبشروط واضحة ودقيقة ليست بتحالف، كما ليست أيضا بتحالف الإقتناءات و الإتحادات (Fusions) الكاملة. فالتحالف الإستراتيجي يحتل مكانة وسيطة على شريط العمل المنظم الذي ينطلق من علاقة السوق البسيطة إلى علاقة سلمية بحتة (إتحاد , نمو داخلي).

يعرف Dussauge et Garrette  (1995)  التحالفات الإستراتيجة كجمعيات بين العديد من المؤسسات المستقلة التي إختارت القيام بمشروع أو بنشاط خاص وذلك بتنسيق الكفاءات، الوسائل و الموارد الضرورية عوضمن ان تقوم بهذا المشروع أو النشاط بصفة  مستقلة وذلك يتحمل وحدها الأخطار ومواجهة وحدها المنافسة أو أيضا عوض من أن تتحد (تذوب)  بينها أو إجراء تخليات أو إقتناءات النشاطات (1995).

وقد تختلف التحالفات الإستراتيجية عن التعاون فيما أن:

· الموارد المستعملة لها خاصية إستراتيجية لكل من المؤسستين. بمعنى أنها ضرورية لضمان بقائها وكذلك لتطورها.

· هدف التعاون يمثل خاصية إستراتيجية للمؤسسة مثل: دخول أسواق جديدة عالمية.
· تؤدي إلى تحولات هامة في المنظمة (الهيكل توزيع الوظائف، إدارة الموارد البشرية)
- تغير مكانة المؤسسة في محيطها

 كما تختلف أيضا التحالفات الإستراتيجية عن العلاقات الداخلية ما بين المؤسسات أو ما بين المجموعات، بحيث أن التحالفات الإستراتيجية تجمع عادة المؤسسات التي هي وستظل مستقلة قانونيا. حسب (2001) D.Jolly " التحالف ما بين المؤسسات هو عبارة عن ربط قائم إراديا بين العديد من المؤسسات ذات سلطة (سيادة). يتميز بالمشاركة الجماعية  لمؤسستين على الأقل. بجزء من مواردهم لتحقيق أهداف مشتركة في فضاء معين و الحصول على ميزات متبادلة، وإذا حصلت تبعية متبادلة في حقل عمل معين، فسوف يظل الحلفاء مستقلين خارج هذا المحيط التعاوني" و بالتالي نلاحظ أن الشركاء ، يشتركون لتحقيق أهداف مشتركة ولكن في نفس الوقت يحتفظون باستقلاليتهم الإستراتيجية بالمصالح الخاصة بهم.
في التسيير أو الإدارة هذا التفريق هام جدا لأن الإستقلالية القانونية للشركاء ليس هو بدون أثر على حقوق كل واحد وبالتالي على سلوكاتهم. بالأخص أن الإستقلالية القانونية معروفة. بأنها تشجع السلوكات الفردية، عوامل النزاعات، الإنتهازية و الصعوبات الحادة للتعاون مقارنة بالوضعيات أين المتعاملين ينتمون إلى نفس المؤسسة أو إلى نفس المجموعة وذلك خاصة أنه لا يوجد سلطة مركزية مشتركة.
وما يتميز به التحالف أيضا هو أنه يجمع بين مؤسستين في تنافس حاد. فهو إذن يمثل استراتيجية مختلطة بما أنه يجمع بين إستراتيجية التعاون البحث أو ما يسمى أيضا بالإستراتيجية الجماعية و الإستراتيجة التنافسية . فهو يجمع بين مفاهيم النزاع و المصالح المشتركة.
فالشركاء يلتزمون  في التحالفات الإستراتيجية يتحمل مع بعض الأخطار، تقاسم سلطات القرار، المعلومات و الموارد في كل ما يخص الأهداف المشتركة و لكن يبقون متنافسين خارج الهدف المشترك.

إن الجمع بين مفاهيم النزاع و المصالح المشتركة يمكن أن يمثل بعض التنافر. فيمكن أن يظهر بعض الغموض بين حاجة تقاسم المعلومة و ضرورة الإحتفاظ بسر الأهداف و الخطط الخاصة بالإستراتيجية التنافسية.

و بالتالي فإدارة التحالف الذي يمثل استراتيجية مختلطة، يكون صعب و القيام به يجب أن يكون بصفة حذرة لأن سلوك الشركاء سيرتكز تارة على تقاسم المعلومات وتارة أخرى على السر. ومن هنا تظهر هذه الإستراتيجية كإستراتيجية معقدة وذات خطر لأنه تختلط قيها الإستقلالية المتبادلة بالتنافسية.

وما يميز أيضا التحالفات الإستراتيجية هو أنها تختص بالعلاقات التي تتميز بالإلتزامات المتبادلة المحصورة في المدة الزمنية.

وهذه الخاصية مهمة في التسيير لأن إدخال العامل الزمني في العلاقة يعرض الشركاء لمشاكل عدم اليقين (incertitude).

يمكن أن نستخلص مما سبق أن للتحالف خصائص تتمثل في انه إلتزام متبادل بين شريكان أو أكثر، محدود ، تدريجي وقابل للإنعكاس وذلك لتحسين حسن أدائهم الخاص و المتبادل و الحصول على ميزة تنافسية حاسمة.

· متبادل يعني مسيران إثنان للمؤسسات (او أكثر) لهما نفس الإشتراك كميا و كيفيا في التحالف و لهم نفس المصالح.

· محدود: يطور الشركاء من خلال التحالف أهداف مشتركة ولكن يحتفظ كل واحد منهم بالنشاطات الخاصة به.
· تدريجي: في التحالف يتعارف الشركاء بعضهم البعض بالقيام مسبقا بعملية أو عمليتين مع بعض، فهو إذن عكس الإتحاد أو الشراء حيث يترك التحالف الوقت للشركاء ليتطوروا على التوالي و بالتبادل.
· قابل للإنعكاس : عندما تتحقق أهداف التحالف، يمكن للشركاء أن يتحرروا من الإلتزام بالتحالف.
وهكذا يمكن القول أن كل فن ورهان التحالف يكمن في مرونته وفي الإلتزام الجزئي لأعضائه.

2- أهمية التحالف الإستراتيجي:

لقد ذكر  (Doz et Hamel 1998) في مقدمة كتابهم أن : " التحالف الإستراتيجي يشكل حجر الأساس للتنافس في الأسواق العالمية: ويجب على كل رؤساء المؤسسات فهم ميكانيزمات هذا التحالف و البحث في طرق تسييره" 

♦ ولقد أدى التحول و التنوع في أشكال المنافسة إلى منافسة متعددة المعايير: فيجب الإبداع ، و التفاعل، العمل في تحسين النوعية، وتخفيض التكاليف مع التوجه إلى التحالف مع المنافسين.

فبإمكان المؤسسات إيجاد الوسائل و الإمكانيات التقنية التي تنقصها . حتى يتسنى لها الإبتكار و التجديد بسرعة و بأقل التكاليف.

♦ التحالف يستجيب إلى تنوع الموارد. كما لديه منافع أخرى كتبادل المعلومات، تشكل شبكات منتجة لخدمات فعالة للشركاء و المتعاملين، ويمكن أيضا التقليل من عواقب استعمال التكنولوجيات الجديدة.

♦ بمعنى أخر ، يمكن القول أن إدخال مواصفات و متطلبات الشركاء في المنافسة ،ينتج عنه فرص تتعدى التقاسم والتشارك العادي في الإستثمارات .كما ينتج عنه أيضا:

· الحصول على أفضلية تنافسية ،تساهم في التحسين  التقدم العام في المؤسسات 

· تطوير الموارد و الإمكانيات.
· زيادة حجم الماركة في السوق و تقاسم المخاطر.
· إنشاء التقسيم و المعايير.
· تسهيل و تسيير طرق التدريب و إكتساب المهارة.
· تقاسم و تقليل الأخطار المرتبطة بمختلف أشكال عدم اليقين التي تواجه المؤسسة.
في الأخير نلاحظ أن و بالرغم من أن التحالفات تقدم عدة مزايا لتلك المؤسسات المتحالفة إلا أنها في نفس الوقت تخلف مخاطر كبيرة لها ( Valverde, 1990).
II- خطر العلاقات:


رغم أن التحالفات تقدم ميزات عديدة للمؤسسات المتحالفة كضمان المنافذ، الحصول وتبادل المعارف و الكفاءات و لكنها في نفس الوقت تولد وتخلق لها أخطار هامة ففي سنة 1980 Ouchi  شدد في دراسته على فكرة رئيسية  وهي أن عدم اليقين يمثل المشكل الأساسي لكل تعاون. فالشركاء يواجههم: عدم اليقين المرتبط باختيارهم للتعاون نتيجة المحيط الذي يتواجدون فيه أو المحيط الذي يصبون إلى الإندماج فيه وكذلك عدم اليقين الناتج و الحاصل عن الإطار التعاوني نفسه.


أما Das et teng (1996) ، يرون من جهتهم أن الخطر الذي يمكن أن يواجه التحالف ينقسم إلى نوعين رئيسيين: 

الخطر المرتبط بحسن الأداء وخطر العلاقات 

بالنسبة للخطر الأول، و الذي عادة ما يطلق عليه إسم "خطر" عدم – حسن الأداء" – فهو مرتبط أساسا بالمحيط، السوق،وبكفاءات المتعاملين (مثل تلك الصعوبات المرتبطة : بالتكنولوجية، بتطوير السوق وظهور منافسين جدد). إن هذا النوع من الخطر، يعني أن التحالف لا يحقق دائما الأهداف الإستراتيجية المسطرة من طرف الشركاء عند إنشائهم للتحالف، وذلك مهما كانت جهودات " التعاون" التي يتحلى بها المتحالفين. ويمكن لهذا " عدم حسن الأداء" أن يكون تجاريا (بمعنى أن المنتوج لا يحقق النجاح المرجو) أو ماليا (عدم مردودية الإستثمارات). إن التغلب على هذا النوع من الخطر يتطلب تحسين نوعية المنتجات و خلق نوع من التكاملية بين الموارد و الكفاءات التي يساهم بها كل شريك.

إلى جانب هذا الخطر، هناك أخطار أخرى خاصة بالتحالفات لا تقل أهمية وهي أخطار العلاقات.

فعادة ما تعرف التحالفات بأنها استراتيجيات غير مستقرة، خطرة ومعقدة و ذلك نظرا لعدم اليقين الذي يتميز به السلوك المستقبلي للشريك (Partch 1993) . أما بالنسبة لـ (Delerue, 2003) ، فإن خطر العلاقات يضم في نفس الوقت تلك الأخطار المتعلقة بسلوك الشريك و بعلاقة التعاون.

أ)- الأخطار المتعلقة بسلوك الشريك:


إن مفهوم " السلوك الإنتهازي" تم تطويره وتحليله بصفة دقيقة في الأدب الإقتصادي المتخصص في " إقتصاد تكاليف المعاملات" (Williamson, 1979) وهذا النوع من الأخطار الناتج عن عدم تماثل أو تناسق المعلومة، عادة ما يكون مرتبط بالتواجد المحتمل للإنتهازية.

 إن الإنتهازية، كما يعرفها، (Williamson 1975) هي " البحث عن المصلحة الخاصة عن طريق الخدعة أو الحيلة" . بمعنى آخر . ذلك السلوك الذي يؤدي إلى الكذب ، السرقة، الغش وكل المجهودات و السلوكات التي تؤدي إلى الخدعة.


وعلى أساس التعريف السابق لـ Williamson، يقترح (Parkhe, 1995) تعريف أكثر دقة للسلوك الإنتهازي: " يمكن ترجمة السلوك الإنتهازي لعدم إحترام بنود الإتفاق وذلك بهدف استغلال الطرف الآخر من أجل الحصول على ربح، كالإحتفاظ بالمعلومات او تزييفها، تملك تكنولوجيا أو موارد بشرية استراتيجية، لدى الشريك تأخر في الدفع الخ...


وعادة ما يتم تقسيم السلوكات الإنتهازية إلى فئتين: 

-الانتهازية التي تظهر بمناسبة المفاوضات حول لالتفاقيات والعقود.

· الانتهازية التي تظهر أثناء عملية تنفيذ على أرض الواقع محتوى الإتفاقيات و العقود (Koeing 1993)
·  فيما يخص الحالة الأولى، فنحن أمام متعامل الذي يحاول استعمال كل الطرق الممكنة الخاصة بالمعلومة التي هو الوحيد الذي يمتلكها لصالحه وخاصة تلك المعلومات المتعلقة بالموارد و الكفاءات الحقيقية التي هو في إستعداد لتقاسمها.

· أما الحالة الثانية فتتعلق بذلك المتعامل الذي يحاول إستغلال التحكم و السيطرة على سلوكه حتى لا يحترم الإلتزامات الواردة في العقود و الإتفاقيات.
في الأخير، يمكن لنا أن نستنتج حسب التحليل السابق الخاص بالتحالفات، سلوك الشريك في العلاقات ما بين المنظمات، بأننا نعتبر سلوك إنتهازي عندما تكون هناك خسارة لأحد الشركاء.

هكذا، وحسب (Delerme, 2003 ) ، فإن الأخطار المتعلقة بالإنتهازية، يمكن لها، كذلك أن نميزها بما يلي:

- إختلاف الأهداف: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، إمكانية خوض الشريك للحل التعاوني من أجل اقتناء كفاءات ومهارات جديدة، موارد جديدة أو أكثر من ذلك، من أجل معرفة الإستراتيجية التنافسية للمنافس، في هذا الإطار، عدد كبير من الباحثين، ركزوا في تحليلاتهم على الفوارق و الاختلافات بين حوافز وظروف إبرام الإتفاقيات و العقود (M.Ingham, 1994) . ويصبح في هذه الحالة، التعاون كوسيلة إضعاف و استغلال كل الإمكانيات المتاحة لديها لتدعيم مكانتها في السوق على حساب المؤسسات الأخرى المنافسة. الشيء الذي يحدث تغييرات في التوقعات التنافسية لمختلف أطراف العقد و الإتفاقية.


بالتالي، إن إختلاف الأهداف، يمكن أن يؤدي برغبة أحد الشركاء في إبتلاع و إمتصاص الشريك الآخر، بالرغم من أن العقد هو ظرفي، أو على الأقل يطمح إلى تحقيق ربح لكلا الطرفين و الحفاظ على درجة معينة من استقلالية الشركاء.


على أساس ما سبق ذكره، و في إطار تسيير التحالفات، يجب أن نفرق بين الأهداف المعلنة و الأهداف الخفية وذلك من أجل حماية المؤسسة من النوايا الإنتهازية للشريك.

- نقص شفافية الشريك: إن مثل هذه السلوكات يمكن لها أن تؤثر سلبيا على المنظمة في مجال التعلم. إن عملية نقل المعارف بين مختلف الشركاء و الحلف الجماعي للمعرفة ، تكون أسهل في إطار التحالفات، وذلك عن طريق تقاسم المعلومات و الجاذبات المتكررة بين أعضاء المؤسسات (Norman, 2002) هكذا ، إن تقاسم المعرفة المشخصة تسمح بوضع عملية تعلم متقاسمة أو جماعية . إن عدم تملك المعرفة تعود عادة إلى خصائص ومزايا المعرفة ذاتها ويمكن أن تكون كذلك نتيجة نقص الشفافية للشريك (Harmel, 1991) ، أو نتيجة الإستراتيجية المختارة و المطبقة من طرف هذا الأخير.

- إرتداد أحد الشركاء: عادة ما يؤدي  إرتداد أحد الشركاء إلى قطيعة أي عدم تجديد الإتفاقية و العقد  (Nooteboom et Al, 1997) . إن مفهوم الإرتداد في هذه الحالة هو مفهوم النوع النيوكلاسيكي الذي يضم العلاقات التعاقدية. في هذا الإطار، يلاحظ (Williamson, 1991) بإن " النظام القانوني الخاص بالإلتزام أو المحافظة على الوعد، عن طريف العقود النيوكلاسيكية يتميز بالمحدودية"
في هذا النوع من العقود، استقلالية الشركاء تخلف حوافز مستمرة للإرتداد.

ب)- الأخطار المرتبطة بعلاقة التعاون:

يلاحظ (Mbengne, 1997) أن " من المعروف كلما تعدد وتنوع المتعاملين، كلما كانت إمكانيات و إحتمالات النزاعات كبيرة" . بمعنى أنه وراء مفهوم الجماعة يختبأ شيئين متناقضين : النظام و اللانظام.

· بالتالي، فإلى جانب السلوكات الإنتهازية، يمكن أن تظهر صعوبات علاقتية أخرى.

· فالمحافظة على عدة مراكز للقرار ينتج عنه اعادة مفاوضات لامتناهية و التي يمكن لها أن تؤدي إلى قطيعة مسبقة للعقد و الإتفاقية.
· المتحالفون يستطيعون عدم الإندفاع الكلي في التحالف وذلك بسبب ضبابية وعدم دقة العقود و الإتفاقيات، نقص الحوافز ،الخ....
الشيء الذي يقضي على العقد و الإتفاق قبل بلورته.

· إن التعاون بين المنظمات قد يؤدي أيضا إلى تقاسم المعارف و الأصول، الشيء الذي يعرض المؤسسة إلى خطر هروب الكفاءات و المهارات إلى جانب الخطر المرتبط بضرورة التحكم في المكافآت، و العلاوات التي التزمت بها المنظمة . (Doz et Hamel, 1998).

إن خطر هروب وخسارة الكفاءات يتجلى ويظهر كثيرا في المؤسسات المبدعة أو التي تعتبر كذلك، في الحالة التي يصعب فيها حماية الإبداع و الإبتكار داخل المؤسسة أو عندما يكون الإبداع سهل التقليد في مثل هذه الظروف، تصبح الإستراتيجية المثلى و الناجمة تتمثل في تدويل هاته النشاطات الخاصة، وذلك لأن الشيء الذي يميز مؤسسة عن أخرى لا تتمثل في الفوارق الممكن إكتشافها في عملية إختيار العوامل، لكن في طبيعة لكن في طبيعة المهارات المتراكمة في المؤسسة و التي تسمح بالإستغلال الأمثل لعوامل الإنتاج المستعملة.

وهكذا، فإن خطر التعاون لا يخص فقط المعلومات ، الإستراتيجية التي تكشف الإستراتيجية التنافسية للمنظمة، و إنما تشمل كذلك الكفاءات ، المهارات و المعارف الممتلكة من طرف المؤسسة و التي تصنع ميزتها التنافسية.

إدارة خطر العلاقات:
يمكن تعريف إدارة الخطر كنشاط خاص بتقدير أخطار مشروع ما أو استثمارما  فهو اقتراب نظامي يسمح بتحديد الطريقة المثلى التي يجب اتخاذها في حالة اللايقين  وذلك بتعيين   و تقدير وتفهم المسائل المرتبطة بالأخطارو الأخذ الإجراءات اللازمة اتجاهها .

و بالتالي لا يمكن إدارة الأخطار إلا إذا كانت هذه الأخيرة مدركة . و هذا ما قمنا به في النقطة السابقة من هذا البحث , إذا حاولنا التعرف من أخطار العلاقات الخاصة بالتحالفات بينما في ما يلي نحاول دراسة و إظهار أهم وسائل مراقبة هذه الأخطار و كيف يمكن للمؤسسة أن تتصرف تجاه هذه  الحالات الخطرة.

عادة ما توضع تحت تصرف المسيرين عدة وسائل لمراقبة و إدارة أخطار العلاقات الخاصة بالتحالفات و التي يمكن تصنيفها إلى نوعين:

· حسب درجة الإستقلالية في العلاقة

حسب درجة تصريح العلاقة

1- حسب درجة الاستقلالية في العلاقة :
يجب على المؤسسات التي تنتهج طريق التعاون أن تكون دائما يقظة بما أن التعاون لا يلغي التنافس . فبعض المفكرين يعتبرون أن إستراتيجية التعاون يمكن ان تؤدي إلى سلوكات تعاونية و أيضا إلى سلوكات غير تعاونية ( 1998,Jones et Al) .هذا الانقسام إلى تعاون /تنافس يجد تبريره في النظرة التي يقترحها (1991)Williamson للتحالف :علاقة ما بين المنظمات أين تحتفظ الأطراف فيها بالاستقلالية و لكن هي تابعة بعضهما البعض إلى حد غير مبتدل.

وعلى هذا الأساس يواجه التحالف مشكلين أساسيين هما :مشكل كشف عن المعلومة الضرورية للتسيير الجيد للتحالف و مشكل عدم إباحة أو إشاعة المعلومات الإستراتيجية الخاصة بالإستراتيجية التنافسية , بطريقة أخرى هل، يجب التصرف كمتعاون صالح وجيد لزيادة التعلم الجماعي و بروز المعارف الغير المنتظرة (Ingham, 1994) أو حماية نشر المعارف الخاصة و التصرف كإنتهازي في سباق فردي لإقتناء كفاءات الشريك و ذلك لتخفيف التبعية الخاصة بالمؤسسة.

من هنا تظهر إذن صعوبة ضبط حدود تقاسم المعلومات الإستراتيجية و الكفاءات والمهارات في إطار التعاون .علما أن هذه الأخيرة هي خاصة بالمؤسسة و تكون عنصر اساسي لميزتها التنافسية: فالمعرفة المحتفظ بها من طرف المؤسسة تكون عنصر أساسي لميزاتها التنافسية. فالمعلومة الإستراتيجية في إطار التعاون يمكن أن تنتشر  بعدة طرق.ان  إنتظام وطوال عمر التفاعلات تؤدي الى اظهارو توضيح الإستراتيجية التنافسية للشريك.و أيضا تطور العلاقات الحميمية الناتجة عن طول مدة العلاقة تؤدي إلى خلق فرص اين الشركاء يكشفون عن المعلومات بدون قصد أو خطأ . و بالتالي فان المعلومة و الكفاءات القابلة للتبادل يجب أن تكون محددة من قبل.فعلى المؤسسات أن تختار الكفاءات و التكنولوجيات التي تستطيع أن تبلغها للشريك و أن تحدد الشفافية بهدف حصر فرص تعلم الشريك.     و على العمال و الموظفين  أيضا معرفة ما هي الكفاءات و المهارات و التكنولوجيات التي لا يمكن أن تكون موضوع الإذاع و أخيرا يجب تعيين و إبعاد كل معلومة من نوع سري. بمعنى آخر يجب على المؤسسة أن تكون قادرة على وضع نظام حماية المعارف.

يجب أن تتخذ الإجراءات الادارية الهادفة إلى تسهيل كشف المعلومات ، و السهر على جودة نظام المعلومات الذي يربط بين الشركاء و كذلك و العمل على التسيير الجيد للمعلومات.

فيجب إذن أن تعتمد على التسيير الإستراتيجي للمعارف و تسيير المعلومات:

a/ التسيير الإستراتيجي للمعارف:

يكمن التسيير الإستراتيجي للمعارف في إطار التحالف في تعيين  المعارف ذات خاصية إستراتيجية و حمايتهم من التقليد. فيتعلق الأمر هنا بإحصاء مجموع الموارد و الكفاءات الكامنة و النشيطة  التي تمتلكها المؤسسة، علما ان المعارف الضمنية هي معارف إستراتيجية لأنها صعبة التقليد. فنظام حماية المعارف يجب أن يعمل على تجنب ضياع هذه المعارف التي تعطي ميزة خاصة و تنافسية للمؤسسة.

إن خطر إغراء  المهارات يمكن أن يكون ضار جدا للمؤسسة لأن هذا الأصل ذو قيمة غير مادية لا يمكن أن يكون موضوع حماية قانونية خاصة.  تتكون المهارات من المعلومات الخاصة مثلا بإنتاج منتوج ما ، عملية إنتاجه أو المعلومات الخاصة بالمنتوج نفسه وكذلك يتكون من المعارف و المهارات التجارية:

فالسر عنصر أساسي لمثل هذه المعارف. و بالتالي يجب تنظيم دوران المعلومات السرية بهدف الحفاظ على خاصية السر للمعارف والمهارات.

b / تسيير المعلومات:

يصنف V.Vauch (1995) المعلومات الممكن تبادلها مع المنظمات إلى أربعة أنواع و كل واحدة تتطلب أسلوب نقل معين:

· تنتقل المعلومات النفعية في إطار رسمي وذلك بهدف تنسيق الأعمال و تبادل المعارف والمهارات.

· المعارف التلقائية (العفوية) ناتجة عن شبكة إتصال غير رسمية  و التي يمكن أن تكون فعالة.
· معارف التقدمة: هدفها هو التعرف أكثر على الشريك.
· معارف الإنسجام و التي تبحث عن زيادة عدد التعاون و  تنظم هده الأخيرة داخل المؤسسات . و على المؤسسات التي تختار التحالف الإستراتيجي أن تطبق إعادة هيكلة عميقة لنظام معلوماتها.
نظام المعلومات هو مجموعة منظمة من الموارد التي تسمح، إقتناء، معالجة، تخزين، ونشر المعلومات في المنظمات .

تحسين نظام المعلومات يسمح زيادة قابلية رد فعل المؤسسة.و من هنا  فنوعية أنظمة المعلومات ليس فقط خاصية تنظيمية و لكن ميزة تنافسية ايضا.

فنظام المعلومات يجب أن يسهل انتهاك الحواجز التنظيمية و في نفس الوقت الحفاظ علىامكانية انتقال المعلومات  و كذلك الحفاظ على سرية بعض هذه المعلومات. فالإجراءات  التنظيمية يجب أن تساعد المنظمة في تحقيق الإستراتيجيات التنافسية و الجماعية في نفس الوقت و استيعاب  الظواهر و الحالات الطارئة والغير المتوقعة.

2- حسب درجة تشكيل العلاقة:

نظرا لتعقيد علاقات التحالف، يري أدب التحالفات أن مراقبة أخطار العلاقات للتحالفات الإستراتيجية يتم عن طريق أسلوبين:

· الأسلوب الرسمي الذي يعرف بالبعد الإقتصادي.  في ظل هذا الشكل يتم مراقبة أخطار العلاقات عن طريق وضع قواعد و إجرارات رسمية.

· الأسلوب الغير الرسمي الذي يرتكز على وضع قواعد تنظيمية، قيم، ثقافة، تقاليد و إدخال الأهداف المسهلة للسلوكات و النتائج المرضية 
هذا الأسلوب يرتكز على تركيبة إجتماعية و التي تعرف بصفة عامة بالثقة. فحسب Madhok (1995)  الأسلوب الرسمي يرتكز أساسا على العقد  بينما الأسلوب الغير الرسمي فهو مرتبط بالثقة التي تظهر مع تطور العلاقة.

Ouchi (1989) من جانبه يرى أن الميكانيزمات الرسمية  هي ميكانيزمات تجدها في السوق الذي يعتمد على الأسعار و نجدها أيضا في البيروقراطية (أو السلمية)  و التي تعتمد بدورها على القواعد. بينما الميكانيزمات الغير الرسمية تعتمد على القيم و التقاليد و بالتالي هي عبارة عن أحكام إجتماعية.

· في أسلوب المراقبة الرسمية(السوق و السلمية) يحدد العقد مقدما القواعد العامة الخاصة بكيفية عمل التعاون. والمراقبة عن طريق السوق تعتبر مراقبة على النتائج. يعني تحدد من قبل الاهداف و يو ضع هيكل التحفيز ثم فيما بعد يقدر حسن الأداء و يتقرر آدا ما يتم تجديد العقد او عدم تجديده.ويطبق عادة هذا النوع من  أسلوب المراقبة في حالات ضعف عدم التعيين.

في المراقبة البيروقراطية فالزبون يريد التحكم في نفس الوقت في عملية التحويل و في النتائج المنتظرة من طرف التعاون. وهذا الأسلوب عادة ما يطبق في حالة وجود عدم تطابق ميزان القوة و يظهر عن طريق المصاحبة اليومية التي تتوسع على مستوى كل مؤسسة الممول. فالمراقبة كاملة و مفصلة  سواء كان في مرحلة العقد أو في مرحلة تنفيذ العقد.  و النشاطات أو /و النتائج يجب أن تكون قابلة للقياس على أساس القواعد التي أبرمت في العقد.

هذا الأسلوب يطبق في حالات وجود تجانس أهداف غير حرة بين الأطراف ووجود بعض الغموض الخاص بحسن الأداء.

موضوع أسلوب المراقبة عن طريق السوق و البروقراطية هو النتائج أو السلوكات فهذه الأخيرة تكون سهلة التعرف لأنها ترتكز بصفة واسعة على ميكانيزمات التعاون بصفة واضحة (عقود، قواعد، نتائج...)

بينما أمام مشكل شدة  عدم اليقينّ، أين النتائج و السلوكات الموجودة غير معرفة و أن الأصول الضرورية لتحقيق التبادل خاصة جدا. نلاحظ أن هذا الأسلوب غير كافي لتحقيق مراقبة أخطار التحالف.

هكذا يمكن القول أن إذا كان لا بد من تواجد العقد بين الأطراف لتشكيل التفاهم المتبادل فهو عقد شكلي بحيث لا يعطي أي تفصيل على سيرورة التعاون . و بالتالي لا يمكن أن يكون لوحده  ميكانيزم مراقبة.

- وقد تطور أسلوب المراقبة الغير الرسمي من طرف باحثي الإقتراب العلاقاتي الذين بينوا أن المبادلة و التركيز على العلاقات الجيدة ما بين الأشخاص و التعاون المؤسس على الثقة يحققون المراقبة و التنسيق الضروري لحسن سير المبادلات ويحسنون فعالية العلاقات ما بين المؤسسات (Larson 1992) .

يتم اختيار الشركاء ، منذ مرحلة الانتقاء على أساس سمعتهم و التفاعلات الماضية  أين ظهروا جديرين بالثقة . فهكذا إذن تصبح الثقة سواء كانت ثقة الكفاءة ( بمعنى أن المؤسسة يقن  أن  الطرف الآخر له الكفاءات الضرورية لقيام الخدمة) أو ثقة الرفق   (التي هي عبارة عن الانتظار من الطرف الآخر أن يتحرك في  اتجاه مصالح العلاقة و لا في صالح مصالحه الخاصة) اقتراب مناسب لتسيير الأخطار.  فخلال العملية تبنى  القواعد العلاقتية مثل المرونة ، التضامن  ,تبادل المعلومة وهذا ما يجعل الأطراف تتاقلم مع الحالات و الظروف الجديدة.

هذا النوع من المراقبة يتأسس على القواعد التي حسبها لا يمكن تحقيق الأهداف الفردية إلا بجهود متضافرة و بالربح الطويل الأجل (Heide 1994).

هذا النوع من الرقابة لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تواجد تجانس الأهداف بين الأفراد المضطرين للتعاون فهو يتطلب أيضا إستمرارية العلاقة لأن الثقة عادة ما تتراكم طوال العلاقة و تتطور في علاقات التبادل المتكررة لتكون رأس مال علاقتي (2000  Kale et Al) .

إن الثقة تسهل التعلم (Ingham et Mothe, 2003) وتعتبر مصدر نجاح العلاقة
فكلما نجحت التجارب و تراكمت كلما سيرت أحسن النزاعات الممكنة.

و بالتالي فبالنسبة للمراقبة الغير الرسمية، المراقبةالرسمية يمكن حتى أن تصبح محل شك بالنسبة للطرف المراقب. فيمكن أن تفهم كعدم الثقة به و الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم الالتزام بالعلاقة.   و من  بين فوائد المراقبة الإجتماعية هو أنها تسمح بالحد من انتهازية المتعاملين في حالات التبعية و التركيز على الأرباح المدى البعيد للعلاقة.

و لكن بعض نوع الأخطار و خاصة الأخطار المتعلقة بالسلوك الإنتهازي يتطلب التحكم فيها بصفة كاملة بالعقود و التطور رأس المال العلاقاتي.

فالثقة لا يمكن أن تكون محل إحلال العقد فيجب أن يتواجد و مع بعض . فهم مفهومين منفصلين ولكن متوازيان . 
الخاتمة

تتعرض المؤسسات المتورطة في  التحالفات الاستراتجية  خلال مدة  حياة التحالف الى عدة اخطار . من بين هده  الاخطار ندكر خطر العلاقات المتعدد الابعاد. فهو يتكون من : خطر انتهازية الشريك   خطر عدم التحكم و مراقبة  التعلم   مما ينتج عنه هروب الاكفاءات و اداعة المعلومات الاستراتجية التي تكون الميزة التنافسية للمؤسسة  خطر عدم الاستقرار نتيجة النزاعات و التغير المستمر للمحيط التنافسي    الخ...

علما أن هده السلوكيات تكون الجانب السلبي للتحالفات الإستراتجية  ,يمكن للمسيرين ادارتها و مراقبتها وكذلك توقعها بعدة وسائل : فيما يخص هروب الكفاءات و ضياع المهارات و كذلك المعلومات الاستراتيجية التي تكون الميزة التنافسية للمؤسسة  يستلزم على المؤسسة تطبيق تسيير المعارف و الكفاءات في منظمتها .تحديد بالدقة مجال المؤسسة و اتساعه . كما يجب ان تعتمد ايضا على وسائل الرقابة الرسمية ووسائل الرقابة الغير الرسمية  التي تتلخص اساسا في العقود و القواعد الرسمية و كدلك الثقة التي تعتبر كعامل اجتماعي مهم لنجاح التحالفلت  الاستراتجية.

أن هدف  المراقبة لا يجب أن يكون محاربة الانتهازية فقط بل يجب أن ينظر للمراقبة كوسيلة لجعل التبادل عادل و تحفيز الأفراد. بمعنى كأسلوب تجانس الأهداف.  
